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  1عمارة مسعودة الأستاذة
  
  
  

  مةمقد
إن تضاعف حاجات الإنسان إلى السلع و المنتجات بمختلف أنواعھا  و الذي 

التكافؤ بین المنتج و المستھلك و وسع من دائرة غلب علیھا طابع التعقید و لد عدم 
المخاطر التي تسببھا ھذه المنتجات  التي لم تعد القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 

  تستوعبھا
ھذا ما دفع الجھود التشریعیة على الصعید الدولي و الوطني و الإقلیمي إلى 

  منتوج المعیبتوحید و خلق قواعد قانونیة لحمایة المستھلك من مخاطر ال
و یجب الاعتراف انھ حتى بتأخر المشرع في تنظیم ھذا النوع من المسؤولیة 

التعدیل الجدید في القانون المدني لم یحل المشكل بل زاده تعقید من خلال نص  أن إلا
  مكرر من القانون المدني 140المادة 

ج عن ومن ھذا المنطلق اخترنا أن یكون موضوع دراستنا حول مسؤولیة المنت
فعل منتجاتھ المعیبة، والذي تتجلى أھمیتھ النظریة في جدّتھ، بحیث لم یتناولھ 
الباحثون بالدراسة الوافیة، كما تتجلى أھمیتھ العملیة في كثرة الإشكالات التي 
یطرحھا حول تحدید الضحیة والمسؤول عن إحداث الضرر، والقانون الواجب 

ن حمایة المستھلك، أم قانون العقوبات عندما التطبیق، ھل ھو القانون المدني أم قانو
  .یضفي الضرر إلى الوفاة

ولعل أھم العقبات التي صادفتنا في مجال البحث، ندرة المراجع المتخصصة، 
إضافة إلى صعوبة ترجمة النصوص و الدراسات و المقالات الفرنسیة التي تتطرق 

                                                
 أستاذة بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب -  1
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ص في القانون المدني إلى ھذا الموضوع نظرا للتوسع في المفاھیم و غیاب النصو
  .المسؤولیة من خلال نص واحد فقط إلى بالإشارةالذي اكتفى فیھ المشرع 

ونحاول من خلال ھذه الدراسة معالجة مختلف الأحكام التي جاء بھا المشرع 
الجزائري في ھذا الإطار، وتسلیط الضوء على الأمور التي أغفلھا ھذا الأخیر من 
خلال التطرق إلى التجارب الأخرى في ھذا المجال بما فیھا التجربة الفرنسیة، و ذلك 

ما ھو مفھوم مسؤولیة المنتج ؟ وماھو :ة من خلال الإجابة على التساؤلات التالی
أصل ومصدرھا التاریخي  و ما مدى نجاح المشرع في تعدیلھ في الإحاطة بأحكامھا 

الخ من ...وإرساء النظام القانوني لمسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ المعیبة ؟
لیة التساؤلات و حاصل الإجابة على ھذه التساؤلات یقودنا للإجابة على ھذه الإشكا

اخترنا إتباع المنھج التحلیلي بتجمیع المعلومات والأفكار وقیاسھا مع بعضھا البعض 
لاستخلاص أھم الأحكام المرتبطة بالموضوع، وكذا استخدام المنھج الوصفي،  و 

المصطلحات القانونیة التي جاءت بھا المادة و إعطاء لكل  أھمذلك من خلال تعریف 
  .حالة وصف دقیق لھا

  :مدخل تاریخي و القانوني لمسؤولیة المنتج: ولالمبحث الأ
  من خلال ھذا المبحث ، نبین الإطار العام لھذه المسؤولیة من خلال تحدید

  أسباب التعدیل و إدراج في القانون: أولا 
  آلیات حمایة المستھلك من المنتجات المعیبة:ثانیا
  05/10 مكرر من القانون المدني جزائري 140تأصیل نص المادة :ثالثا 

  :أسباب تعدیل القانون المدني و إدراج مسؤولیة المنتج:المطلب الأول 
، الذي أكد 1996تتجھ الجزائر إلى سیاسة اقتصاد السوق بعد صدور دستور 

على مبدأ حریة الصناعة والتجارة، ولقد كرست ھذا التوجھ من خلال سعیھا الحثیث 
توقیعھا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، وكذا 

الأوروبي، وبالتالي السماح للمتعاملین الخواص والمنتجین الوطنیین والأجانب، 
  . بالتبادل التجاري لمختلف المنتجات من وإلى الجزائر

وأصبحت الأسواق الجزائریة بذلك تعّج بمختلف المنتوجات التي تضع 
یدھا في حیرة من أمره خاصة مع الضغط الذي المستھلك، وھو یقتني السلعة التي یر

یمارسھ الإعلام في الترویج لھذه المنتوجات، وقد یقبل المستھلك تحت تأثیر الدعایة 
الجیدة إلى اقتناء منتوج دون أن یدرك مدى خطورتھ، وما قد یلحقھ من أضرار 

ن وخیمة تمس أمنھ وسلامة جسده خاصة مع استعمال وسائل الغش من قبل المنتجی
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بعدم احترام مقاییس ومواصفات الإنتاج من جھة، وتدخل الوسائل التقنیة والصناعیة 
  . والتكنولوجیة في سلسلة الإنتاج من جھة أخرى مما یزید من فرص المخاطر

وأمام ما یتعرض إلیھ المستھلك ، أصبح لزاما على المشرع أن یتدخل بوضع 
الطرف الأضعف في العلاقة إذا ما آلیات تكفل الحمایة القانونیة لھ، خاصة وأنھ 

قورن مع الطرف الآخر المتمثل في المنتج، والذي یكون في أغلب الأحیان على قدر 
  .كبیر من الخبرة
  :الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك من المنتجات المعیبة:الثانيالمطلب 

العامة والمتعلق بالقواعد  07/02/1989المؤرخ في  89/02یعد القانون رقم 
لحمایة المستھلك، أول لبنة في إرساء نظام قانوني یحقق ھذه الحمایة، بعد أن كان 
الأمر مقتصر على القواعد العامة في القانون المدني، سواء تلك المتعلقة بالنظریة 
العامة للالتزام، أو تلك المتعلقة بقواعد المسؤولیة التقصیریة، والتي أثبتت قصورھا 

من أھم ما جاء بھ قانون حمایة المستھلك في مجال الحمایة، تحدید في ھذا المجال، و
  .مقاییس ومواصفات وضمان العیوب الخفیة في كل منتوج أو خدمة

وفي مرحلة ثانیة صدرت مجموعة من المراسیم التنفیذیة لقانون حمایة 
، تصب كلھا في مجال وضع ضمانات تكفل حمایة المستھلك، 89/02المستھلك 

والمتعلق  1990/ 30/01المؤرخ في  90/39الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم ویتعلق 
 15المؤرخ في  90/266برقابة الجودة وقمع الغش، والمرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وأھم ما جاءت بھ ھذه  1990دیسمبر 
لمعاینات المباشرة المراسیم، ممارسة الرقابة على المنتوجات والخدمات عن طریق ا

من طرف ھیئات وأعوان مكلفون بالرقابة خاصة من ناحیة الجودة والغش، وبإلقاء 
  . التزام على المحترف بضمان سلامة ھذه المنتوجات والخدمات

ولم یتوقف المشرع الجزائري عند ھذا الحد، وإنما سعى في مرحلة ثالثة إلى 
مكرر  140دني، باستحداث نص المادة سد الفراغ التشریعي الموجود في القانون الم

، والذي كرس من خلالھ 20/06/2005المؤرخ في  05/01بموجب القانون رقم 
بشكل صریح مسؤولیة المنتج التقصیریة عن الأضرار الناتجة عن العیب في 
منتوجاتھ، وكذا استحدث مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرار الجسمانیة بفعل 

مكرر  140ي حال انعدام المسؤول، وذلك من خلال نص المادة المنتجات المعیبة ف
  مكرر من القانون المدني 140تأصیل نص المادة :المطلب الثالث .1

ولقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع الفرنسي حیث اقتبس ھذه 
، 1998/ 19/05الصادر بتاریخ  98/389الأحكام الجدیدة من القانون رقم 
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مسؤولیة عن فعل المنتجات، بعد أن تم دمج التعلیمة الأوروبیة رقم والمتعلق بال
نتج، ضمن القانون والمتعلقة بمسؤولیة الم 05/07/1985المؤرخة في  85/374

عتبار أن النظام القانوني الفرنسي المصدر التاریخي للنظام با الداخلي الفرنسي
رنسي ثم تأصیل مسؤولیة المنتج عن القانوني  في الجزائر فلا بد من دراسة تطور النظام الف

  . مكرر قانون مدني  140المنتجات المعیبة في القانون الجزائري  في المادة 
  نظام المسؤولیة المنتج حسب القانون الفرنسي  :المبحث الثاني

لم یتصدى  المشرع الفرنسي لبیان مسؤولیة المنتج إلا في مرحلة متأخرة  في 
و في   1985تطبیق أحكام التعلیمة الأوروبیة لعام  إذ تردد في  1998حدود سنة 

ظل الفراغ القانوني كان للقضاء دور في ترسیخ مبادئ ھذه المسؤولیة بالرجوع إلى 
  الأحكام العامة في القانون المدني  

  :یليلذلك نستعرض أعمال القضاء و التشریع كما 
  نظام المسؤولیة حسب الاجتھاد القضائي: أولا 
  نظام المسؤولیة حسب التشریع الفرنسي: ثانیا 

  نظام المسؤولیة حسب الاجتھاد القضائي : المطلب الأول 
قبل :  الأولىالمرحلة  1985 الأوروبیةنمیز بین مرحلتین قبل و بعد تطبیق تعلیمة 

ربط المسؤولیة عن المنتجات بالقواعد العامة  إلىذھب القضاء : الأوروبیةتطبیق التعلیمة 
الحق المنتوج ضرر بالمشتري  إذاللمسؤولیة فكان یربطھا بأحكام المسؤولیة العقدیة التقلیدیة 

 و أحیانا یربطھا بالمسؤولیة التقصیریة إذا الحق المنتوج ضرر بالغیر 
  تطبیق أحكام المسؤولیة العقدیة : أولا 

إذا رتب المنتوج إضرار للمشتري، القضاء درج على تطبیق إحكام ضمان 
فإذا كان البائع عالما بالعیوب  م  ما یلیھا .ق .1641الخفیة  حسب المادة العیوب 

 عند إبرام العقد یكون ملزما بالتعویض عن جمیع الأضرار التي تصیب المشتري
واعتبر البائع المحترف عالما بالعیوب الشيء المبیع عند إبرام عقد البیع و یكون 

لھ أن یعفي نفسھ من المسؤولیة بالادعاء  قرینة قاعة لا تقبل إثبات العكس  فلا یجوز
  .انھ كان یجھل وجود العیب بالمبیع أو انھ لم یكن في استطاعتھ أن یعلم بھ 

أما إذا تعلق الأمر بالأشیاء الخطیرة بطبیعتھا كالأدویة و المنتجات الكیماویة و 
الذي  استبعد القضاء الفرنسي تطبیق نظریة ضمان العیوب الخفیة و اعتبر الالتزام

یقع على البائع أو الصانع أو المحترف التزام بالسلامة و ھو ببذل عنایة و علیھ اتخاذ 
كل الاحتیاطات اللازمة لتجنب تسبب المنتج لضرر و إذا لم یقم بھذه الاحتیاطات عد 

  مسئولا كالإعلام بمخاطر المنتوج 
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  :تطبیق أحكام مسؤولیة التقصیریة: ثانیا
الغیر كما لو دھست سیارة شخصا بسبب عیب في إذا الحق المنتوج ضرر ب

جھاز القیادة لم یجد القضاء مفرا من تطبیق أحكام المسؤولیة التقصیریة  المادة 
و ما یلیھا و ھي الخطأ الواجب الإثبات بان الضرر الذي أصابھ كان نتیجة  1382

ضحایا خطا المنتج أو البائع و ھو إثبات عسیر و سعیا منھ لتیسیر سبل تعویض ال
  .الخاصة بالمسؤولیة عن الأشیاء  القانونمن  1384المادة  بأحكامتمسك القاضي 

  :قسمین  إلىو قسم الحراسة في الشيء الواحد   
  garde de gestion :حراسة التسییر*
   garde de structure :الھیكلحراسة *

المنتج فقد حراسة  أن أساسلاستبقاء جزء من حراسة الشيء الخطیر على 
 Henri:التسییر و الاستعمال  و بقي لھ حراسة الھیكل  و ھذا حسب كل من الفقیھین 

et Léon mazeaud   وأنشأت مسؤولیة مفترضة على عاتق منتج الأشیاء
الخطیرة الناجمة عن حراسة الھیكل  ، و لا یمكن نفي المسؤولیة  و اقتصرت فكرة 

  propreة عن المنتجات ذات الفعالیة الخاصة التجزئة  على الأضرار الناشئ
dotée d’un dynamisme   الخطیرة مثل انفجار  الأشیاءثم طبقت على

بعد تطبیق التعلیمة :مرحلة الثانیة *التلفزیون  أجھزةقارورات المشروبات الغازیة  و 
بخصوص  1985اصدر تعلیمة في  الأوروبيالاتحاد  أنرغم  1985: الأوروبیة

 إلىفي الاعتبار  یأخذھاالمشرع الفرنسي لم  أنإلا المسؤولیة عن المنتجات المعیبة 
، لكن بالمقابل القضاء كان یبدو 19/5/1998تاریخ صدور القانون  1998غایة 
في دعوتھ المحاكم   الأوروبيبھذه التعلیمة  و قد استجاب لمجلس العدل التأثر علیھ 
على ضوء  نصوص و  الإمكانبتفسیر النصوص الداخلیة  بقدر   الأعضاءنیة للدول الوط

  .القانون المدني بما یتماشى و التطورات أحكامحاول تطبیق  إذ.التعلیمة  أھداف
  نظام المسؤولیة حسب التشریع الفرنسي:المطلب الثاني 

المشرع الفرنسي في تبني نظام خاص بالمسؤولیة عن المنتجات  تأخرلقد  
و قد   الأوروبیةبعد عشرة سنوات من صدور التعلیمة  أي 1998غایة  إلىالمعیبة 

ملایین فرنك وقد كان الخلاف قائم حول  4مالیة بلغت  تھدیداتكلف ذلك فرنسا 
  :التعلیمةالنقاط التالیة في 

 l’exonération pour risque de:بسبب تبعة النمو الإعفاء-
développement 
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 les éléments:منھ  المتأتیةالمنتجات  أو الإنسانيعناصر الجسم  إدراج-
du corps humain ou des produits issus de celui-ci 

  تحدید مفھوم العرض لتداول  -
ؤرخ مال 98/389المشرع الفرنسي بعد طول انتظار القانون  اصدرو 

الى غایة 1- 1386و تضمنھ القانون المدني كجزء منھ في المادة  19/5/1998
و ھو "  المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة: "في باب جدید معنون بـ  1386/18

  "الالتزامات التي تنشا دون اتفاق : "یلي الباب المعنون بـ
فقرة   18مادة واحدة متضمنة  إطاروعلیھ المشرع نظم ھذه المسؤولیة في   

یتعایش معھا  و  إنماالقانونیة السابقة  و  ھذه المسؤولیة لا تلغي الأنظمة أن أكد و
 الاحقالاختیار بین النظام التقلیدي السابق لتعلیمة و بین التنظیم  المتضرریكون على 

 التطبیق وحیث  إجباریا منالذي یجعل التنظیم الجدید اختیاریا و لیس  الأمرلتعلیمة  
یكون للمتضرر الجمع بین النظامین بالمقابل الفقھ الفرنسي لم یرحب بھذا  بالمقابل لا

 الأموراعتبره البض مخیب للآمال و انھ سیكون السبب في تعقید  إذالتنظیم الجدید  
 . ضربة في ماء إلاھي علیھ  و انھ  مما أكثر

 لأنھبدیھیة   لأسبابرغب في ھذا القانون  احد لا:"  f.chabasویرى  
یشكل تقدما  بل  أنكما انھ ابعد من   - المحترفین و المستھلكین -یرعب طرفین ،

بالمقابل ھناك قلة من الفقھ من رأى في القانون إسھام   .التراجع و التقھقر إلىسیقود 
  .إصلاح في القانون المدني الفرنسيو حل و 

  ف.م.ق1386/18 إلى 1386/1المادة  نظام المسؤولیة حسب: المطلب الثالث 
  :تعریفا  خاصا للمنتوج 1386المادة  أوردت

باعتباره كل مال منقول حتى لو كان مركبا في عقار بما في ذلك :  المنتوج/ 1
و الصید البحري و البري كما أن التیار  الحیواناتالمنتجات الأرض و تربیة 

رغم أن التعلیمة الأوروبیة  لم تعتبره مالا استھلاكیا  و  ،الكھربائي یعتبر منتوج 
الاستھلاكیة كما  الأموالالمتعلقة بضمان  25/5/1999خالفة التعلیمة مبالتالي 

  . منھ  المتأتیةالمنتجات  و الإنسانيعناصر الجسم  1/1- 1386دة اعتبرت الما
المنتوج  أن أكدتو  و في ھذا توسع من المشرع الفرنسي في تعریفھ للمنتوج

المنتوج یعرض للتداول عندما :"1386/5یعرض للتداول حسب المادة  أنیجب 
لعرض واحد  إلاوان المنتوج لا یكون محلا ... إرادیةیتخلى المنتج عنھ بصفة 

  :وعلیھ عرض المنتوج للتداول یتطلب . "للتداول
  التخلي الإرادي عن المنتوج*
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  وحدة عرض المنتوج*
من تعریف المنتج   1386/2و  1386/1وسع القانون في المواد :المنتج/2

المركبة  كما شبھ المنتج بكل من یضع  الأجزاءمنتج النھائي و منتج الجزء و  إلى
ولاشك   ‘و كل مستورد للمنتوج   أخرى إشارة أیة أوالعلامة   أواسمھ على المنتوج 

الشركات التوزیع الكبرى في نطاق القانون الجدید   إدخالالمقصود من ھذا التوسع  أن
و التي یبیعھا للمنتجات بعد وضع العلامة  علیھا تحل محل المنتجین  و من الطبیعي 

لتحمیل المحترف المسؤولیة  وھو طریقةتتحمل المسؤولیة  لتسھیل على الضحایا  أن
مؤجر و المستورد  كل من البائع و ال الأوروبیةخلافا للتعلیمة  جاعتبر منتكما 

و  الأصليبدءا بالمنتج  أشخاصعدة  الرجوع علىمحترف  و ھكذا یكون للمتضرر 
  البائع النھائي  إلىصولا 

  :المسؤولیة على  أقام: شروط المسؤولیة/ 3
  1386/4و م  1386/1وجود عیب في المنتوج*
  1386/2م : حصول الضرر* 
  1386/17و  1386/10م :علاقة السببیة بین العیب و الضرر*
بجوانب متعددة  أحاطتوسع في المسؤولیة و الفرنسي المشرع  أنو ھكذا یبدو  

  .یخالفھا أخرى أحیانو في  الأوروبیةفیھا و ھو تارة یوافق ما جاءت بھ التعلیمة 
  مدني جزائري مكرر قانون 140نظام مسؤولیة المنتج حسب المادة : :المبحث الثالث 

 140الموجود في القانون المدني، استحدث نص المادة لسد الفراغ التشریعي 
، والذي كرس من 20/06/2005المؤرخ في  05/01مكرر بموجب القانون رقم 

خلالھ  المشرع بشكل صریح مسؤولیة المنتج التقصیریة عن الأضرار الناتجة عن 
  .العیب في منتوجاتھ

مانیة بفعل وكذا استحدث مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرار الجس 
 1مكرر  140المنتجات المعیبة في حال انعدام المسؤول، وذلك من خلال نص المادة 

  ومن خلال المبحث التالي نعلق و نناقش المادة و المفاھیم المنتج  و المنتوج في التشریع
  مكرر قانون مدني 140التعلیق و مناقشة المادة  :الأولالمطلب 

مكرر المتعلقة بمسؤولیة المنتج  ضمن القسم  140أدرج المشرع نص المادة 
المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء  و تتكون المادة من فقرتین  الأولى : الثالث المعنون بـ 

  عرض المشرع  والفقرة الثانیة عرض فیھا تعریف المنتج 
  ق م ف  1/ 1386و مصدر الفقرة الأولى نص المادة  
  ق م ف 1386/03ة الثانیة مصدرھا نص المادة و الفقر 
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و الملاحظ أن المشرع بھذه المادة لم یحل المشكلة بل زادھا تعقیدا و غموضا 
خاصة وان المشرع لم یعالج المسؤولیة إلا في نص واحد على عكس المشرع 

فقرة و رغم ذلك طرحت و لا تزال ھذه المسؤولیة  18الفرنسي الذي نظمھا في 
المشاكل التي لم تجب عنھا المادة ، فكیف یكون حال المادة الواحدة في العدید من 

  .تشریعنا المدني
و ما  لمداولات المجلس الشعبي الوطنيالرسمیة  في الجریدةو لم نجد حتى    

وخاصة مع غیاب المذكرة الإیضاحیة  المادة،یبرر من خلالھ النواب استحداث ھذه 
  لأعمال المجلس تبقى الأمور غامضة 

  :المدنيمكرر من القانون  140وعلیھ الملاحظة العامة لنص المادة  
  الأشیاءالمشرع المسؤولیة في قسم المسؤولیة عن  أورد*
عرف المشرع المنتوج كما عرفھ المشرع * ،جاءت المادة في فقرتین*

  1386/1الفرنسي م 
 لم یحدد شروط التي یجب توافرھا لیصبح المال المنقول منتوجا كما فعل*

  المشرع الفرنسي و النقاش الفقھي بشان الفكرة
  لم یمیز بین المنتوج الصناعي  و الطبیعي *
استعمال مصطلح العیب و المشرع الفرنسي قصد الخلل و في ذلك إما *

المشرع أراد اتخاذ موقف معین لكن مع غیاب المذكرة التحضیریة  تحریف وأن
  لإعمال البرلمان یبقى التساؤل مطروح 

حدد المشرع الفرنسي المقصود بالخلل في المادة  بالعیب وذلك أن الخلل لیس 
في حین المشرع اكتفى بتحریف العبارة دون تعریفھا مما یجعل الغموض  1386/4

 لتعریفھ كقانونعلینا الرجوع إلى القواعد العامة  المادة ویكتنف المصطلح و 
  .المستھلك
ي و المعنوي حسب القواعد العامة الضرر الواجب التعویض عنھ ھو الماد*
  للضرر
  عیب في المنتوج-:شروط المسؤولیة *

  ضرراالعیب یسبب  -                       
  مسؤولیة المنتج -                       

أساس المسؤولیة إذا ما استقراءنا المادة نجدھا مسؤولیة موضوعیة  و تكون * 
المشرع على أساس الضرر  ، لكن إذا نظرنا إلى بذلك المسؤولیة الوحیدة التي یقیمھا 

موقع المادة في قسم الأشیاء و التي یقیمھا المشرع على أساس الخطأ المفترض یبقى 
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التساؤل مطروح إذا كان المشرع یبقي نفس الأساس العام أم انھ خرج عن القاعدة و 
  .إذا خرج ینبغي إدراج المسؤولیة في قسم خاص بھا 

  :نحدد ما قصد المشرع أنسة العامة ینبغي ھذه الدرا و بعد
  المنتوج و المنتج:  بأطراف المسؤولیة 

  تحدید مفاھیم المنتوج حسب التشریع الجزائري: المطلب الثاني
  :تعریف المنتوج من الناحیة الاصطلاحیة  أولا :نحدد 

المتعلق بحمایة المستھلك مصطلحا  1989لم یكن مصطلح المنتوج إلى غایة 
قانونیا بل مصطلح اقتصادي  حیث تعرف العلوم القانونیة مصطلح الأشیاء باعتبارھا 

الصناعي الذي ینتج عن  أومحل للحق  و الثمار باعتبارھا الناتج الطبیعي أو المدني 
لى ھذا المصطلح الجدید حسب الأستاذ نمو الشيء محل الحق  و لم نكن بحاجة إ

المصطلحات  أنو استحداث ھذا المصطلح قد یكون راجع إلى   ،بلحاج العربي
  .السابقة متداخلة أو لا تفید معنى المرجو منھا 

  :تعریف المنتوج من الناحیة القانونیة : ثانیا 
عا مكرر المشرع لم یضع تعریفا شاملا  و مان 140و بالرجوع لنص المادة  

یعتبر منتوج كل مال منقول بما في ذلك المنقول المتصل بالعقار  سواء :"للمنتوج 
  " كان ھذا المنقول مادیا أو معنویا  طبیعیا أو صناعیا 

خدمة  آوكل سلعة " 09/03وعلى عكس تعریف المنتوج في قانون المستھلك 
  ."بمقابل آویكون موضوع تنازل مجانا   أنیمكن 

المنتوج في قانون المستھلك یقتصر على المنقول المادي  فقط ،  أنو الملاحظ 
لكن ھذا التعریف غیر ،في المدني یشمل المادي و المعنوي  و یستبعد الخدمات  أما

النظر في ھذا التعریف  لاسیما و إن التشریع  إعادةكافي في نظرنا  لا بد من 
  رط شرطین كما بیناه أعلاهالمسؤولیة اشت أحكامالفرنسي الذي استلھم منھ المشرع 

  تحدید مفاھیم المنتج حسب التشریع الجزائري: المطلب الثالث 
لم یعرف المشرع المنتج  في القانون المدني و اكتفي بالتأكید على مسؤولیتھ 

مكرر  ق م ج  140عن الأضرار المترتبة على عیب في منتوجھ  حسب المادة 
القضاء و الفقھ   إلىو من تم یجب رجوع  بإلزامھ بضمان الأمن و السلامة الغیر  

   .لمعرفة نیة المشرع
ینبغي التمییز في تحدید المنتج  إذو إن كان الفقھ لا یقف موقف موحد   

  المسؤول بین المنتج الموحد و المنتج المتعدد 
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 بإنتاجمعنوي یقوم في إطار نشاطھ المعتاد  أوشخص طبیعي  ھو كلالمنتج  
  المركب  أوفي شكلھ النھائي  للتسویق سواء منقول معدمال 

منتج كل  یكونم  .مكرر ق 140و بالنظر لأنواع المنتوج الواردة في المادة  
 إلىلكن ھل صفة المنتج تعود .... .الصیدليمن المزارع و المربي و الصانع و 

  الخ؟....الصانع الموزع 
 المنتج إلىو آخر  جانب من الفقھ أرجعھا إلى كل من ساھم في عملیة الإنتاج

التي تسببھا منتجات  الأضرارحسن عبد الباسط جمیعي مسؤولیة المنتج عن (النھائي 
  ) 235ص  2000 النھضةالمعیبة دار 

القانون الفرنسي نجده وسع من دائرة المنتج و في قانون  إلىو بالرجوع  
 الإنتاجیةمن المتدخلین في العملیة  أيتسمح بالرج والى  منھ التي 02المادة  09/03

  .و ھو بذلك یحاول حمایة الضحیة
  :الخاتمة

تعدیل المشرع الأخیر للقانون  أنباستعراضنا لكل ھذه العناصر یبدو واضحا   
المدني باستحداث مسؤولیة جدیدة تعرف بمسؤولیة المنتج عن المنتجات المعیبة بنص 

  .شكل كبیرمكرر لم یفلح فیھا المشرع ب 140المادة 
نھ نظم المسؤولیة بمادة واحد مستلھم من اإذ انھ زاد الأمر تعقیدا  خاصة 

فقرة و رغم ذلك  18القانون المدني الفرنسي في حین المشرع الفرنسي نظمھا في 
مكرر قانون مدني  140لازالت تطرح جملة من الإشكالات فما بالك بنص المادة 

  العدید من التساؤلات القانونیة جزائري المكونة من فقرتین التي تطرح 
 09/03مكرر و قانون  140یبقى الأكید أن المشرع على ضوء المادة   

یرغب في حمایة الضحیة ، لكن ینبغي إعادة النظر في نص المادة للإلمام بھذه 
المسؤولیة  ،و بالمقابل تبقى القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة و العقدیة و قانون 

الملاذ لحل الإشكالات المسؤولیة إلى حین إعادة النظر في نص  09/03المستھلك 
  .المادة من المشرع

  

  
  

   


